
 تونس – تفاقمت التجاذبات السياسية 
في تونس على وقع الشهادات التي توالت 
بشـــأن ما بات يُعرف إعلاميا بـ“الخميس 
الأســـود“ الـــذي صادف الـ27 مـــن يونيو 
2019، وترددت فيه أنباء عن وفاة الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبســـي بالتزامن 
مع عمليـــة إرهابية آنذاك، ما أحدث حالة 

من الارتباك في البلاد.
وتعزز هذه التجاذبات المخاوف من 
إمكانية عدم التوصل إلى تهدئة حقيقية 
للأزمة السياســـية التـــي تعرفها البلاد 
خلال الحوار الوطني المزمع تنظيمه في 
وقت لاحق، خاصة أن المعارك الجانبية 
بيـــن الأحـــزاب والأطراف السياســـية لا 
تكاد تهدأ حتى تطفو معارك أخرى على 

السطح.
البرلمان  رئيـــس  شـــهادة  وفجـــرت 
ورئيـــس الجمهوريـــة المؤقـــت ســـابقا 
محمد الناصر، التي قال فيها إن ”حركة 
النهضـــة ورئيـــس الحكومـــة الســـابق 
يوســـف الشـــاهد“ خططا للانقلاب على 
الرئيس الراحل قائد السبسي وتنصيب 
الشـــاهد خلفا له، تجاذبـــات جديدة في 
البلد الذي يشـــهد أصلا أزمة سياســـية 

واقتصادية حادة.
وأكد الأحـــد النائـــب البرلماني عن 
حزب حركة الشعب (قومي) سالم الأبيض 
ما جاء في شـــهادة محمد الناصر، وذلك 
في تصريح لجريدة ”الشروق“ المحلية.

وقال ســـالم الأبيض ”في الواقع مع 
احترامي للســـيد الناصر أنا أبصم على 
ما قـــال باعتباري كنت شـــاهد عيان في 
المجلـــس، وكانت هناك فكـــرة انقلابية 
تؤكـــد الشـــغور فـــي منصـــب رئاســـة 

الجمهوريـــة عند مرض الســـيد الباجي 
قائـــد السبســـي، وأن يقـــع اســـتبداله 
برئيس الحكومة في ذلك الوقت يوســـف 

الشاهد“.
وجـــاء حديـــث الأبيـــض بعـــد أيام 
من التراشـــق بالتهم بيـــن الفاعلين في 
المشهد السياسي التونسي، بعد صدور 
كتـــاب ”جمهوريتـــان.. تونـــس واحدة“ 
لمحمد الناصر الذي قدم فيه شهادة عن 

أحداث 27 يونيو من العام 2019.

وعانى الرئيـــس الراحل الباجي قائد 
السبســـي مـــن أزمة صحية اســـتوجبت 
دخوله المستشـــفى العسكري بالعاصمة 
فـــي 2019 فـــي ذروة صـــراع مـــع رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد، الذي تمرد عليه 
بالاســـتعانة بحركة النهضة الإســـلامية 

التي أمنت بقاءه على رأس الحكومة.
وترددت في الســـابع والعشـــرين من 
يونيـــو 2019 أنبـــاء عـــن وفـــاة الرئيس 
الراحل قائد السبسي، وذلك بالتزامن مع 

عمليـــة إرهابية مزدوجة، ما أثار مخاوف 
آنذاك وســـط حديث عـــن إمكانية تفعيل 
الشـــغور الوقتي الـــذي يصبح بمقتضاه 
رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد رئيسا 

مؤقتا.
وأعاد مؤلف محمـــد الناصر الجديد 
الجدل حـــول تلك الوقائع إلـــى الواجهة 
وســـط تبـــادل للاتهامات بيـــن الأطراف 
الفاعلـــة فـــي المشـــهد، حيث أكـــد وزير 
لرئاســـيات  والمرشـــح  الســـابق  الدفاع 

2019 عبدالكريـــم الزبيـــدي أنـــه ”قطـــع 
الطريق أمام المغامرين والمقامرين“ يوم 

”الخميس الأسود“.
وقـــال الزبيـــدي في بيـــان نقلته عنه 
وكالة تونس أفريقيا للأنباء الســـبت إنه 
”تبعـــا للجـــدل الدائر بشـــأن مـــا ورد في 
كتاب محمد الناصـــر المتعلق بكواليس 
ما حدث الخميس 27 يونيو 2019، يهمني 
أن أوضـــح للرأي العـــام الوطني أنني لم 
أتردد يومـــا مثلما خبرني التونســـيون 
طيلـــة ســـنوات قيامـــي بالواجـــب فـــي 
مســـؤوليات حكومية في الإصداع بكلمة 
الحـــق لا حســـابات لـــي ســـوى مصلحة 

وطني بالأمس واليوم وغدا“.
وأضــــاف أنــــه ”ســــيأتي اليــــوم الذي 
ســــأقدم فيه شــــهادتي مفصلة عن سنوات 
تحملــــي المســــؤولية فــــي وزارة الدفــــاع 
الوطنــــي بعــــد 14 جانفــــي 2011، ولكن ما 
يهمنــــي أن أوضحه اليوم أنــــي قمت بما 
أملى عليّ واجبــــي وضميري منذ تعرض 
الرئيــــس الراحل الباجي قائد السبســــي 
للأزمــــة الصحية مــــن خــــلال موقعي في 
وزارة الدفاع، للمساهمة في تأمين السير 
العادي لدواليب الدولة وقطع الطريق على 
المغامريــــن والمقامرين في كنف الاحترام 

التام للدستور“.
وفــــي المقابل، نفى مصطفى بن أحمد 
الذي كان يــــرأس كتلة الائتــــلاف الوطني 
الداعمة ليوسف الشــــاهد قبيل انتخابات 
2019، صحة ما تردد بشأن محاولة انقلاب 
على الرئيس الراحل قائد السبسي، قائلا 
”جمعتني مكالمــــة هاتفية بمحمد الناصر 
أثبتت أنّ ما جاء في كتابه مجرّد تأويلات 

وليست وقائع مثبتة ومتأكدا منها“.

وقــــال بن أحمد فــــي تدوينــــة له على 
حســــابه بموقــــع التواصــــل الاجتماعــــي 
فيسبوك إنه ”لوضع حد لهذا الجدل، كتلة 
الائتلاف الوطني لم تشارك لا من بعيد ولا 
مــــن قريب في أي محاولــــة انقلاب من أي 
نوع، لا تصفّوا حســــاباتكم على حســــاب 

سمعة وكرامة الناس“.

ولم تعلــــق حركة النهضة الإســــلامية 
على هذا الجدل إلى الآن.

التجاذبــــات  الجــــدل  هــــذا  ويفاقــــم 
السياســــية فــــي وقت تتأهــــب فيه تونس 
لتنظيــــم حــــوار وطنــــي يُنهــــي الأزمــــات 
المتفاقمــــة اقتصاديــــا وسياســــيا، والتي 
باتت تنــــذر بانزلاق البــــلاد نحو مربعات 
أخــــرى، لاســــيما بعــــد اختيــــار الأطراف 

السياسية نقل صراعها إلى الشارع.
وأكد الرئيــــس قيس ســــعيد الأربعاء 
الماضي اســــتعداده لإطــــلاق حوار وطني 
بمشــــاركة واســــعة للشــــباب، لكن من غير 
الواضح أن يضع هذا الحوار حدا للأزمة 
السياســــية المتفاقمــــة في ظــــل مثل هذه 

التجاذبات بين الأطراف السياسية.

 الجزائــر – انضم حزب الاتحاد من أجل 
التغييـــر والرقي إلـــى جبهـــة المقاطعين 
فـــي  المبكـــرة  التشـــريعية  للانتخابـــات 
الجزائر بعد كل من حزب العمال اليساري 
والتجمع من أجـــل الثقافة والديمقراطية، 
لتتمـــدد بذلـــك جبهـــة الرفـــض وتنحـــاز 
إلـــى موقـــف الاحتجاجـــات الرافضة لأي 

انتخابات في ظل السلطة القائمة.
وأعلن الحزب الذي تقـــوده المحامية 
والحقوقيـــة زبيـــدة عســـول الأحـــد عـــن 
مقاطعته للانتخابات النيابية المقررة في 
الثاني عشر من يونيو المقبل في بيان برر 
الموقف الذي كان متوقعا بأن ”الاستحقاق 
القـــادم لن يكون حلا للأزمـــة التي تتخبط 

فيها البلاد، وإنما سيزيد من تعقيدها“.

ويعتبـــر حـــزب الاتحـــاد مـــن أجل 
التغيير والرقي أحـــد أحزاب المعارضة 
منـــذ تأسيســـه فـــي العـــام 2012، حيث 
انخـــرط في مـــا كان يعرف بـ“تنســـيقية 
في  الحريـــات والانتقـــال الديمقراطـــي“ 
العام 2013، وكان من بين مؤسسي حركة 
”بـــركات“ الأهلية التي عارضت ترشـــيح 
بوتفليقة  عبدالعزيـــز  الســـابق  الرئيس 
لانتخابـــات 2014، وبعدهـــا انخـــرط في 
المعارضـــة للعهـــدة  حركـــة ”مواطنـــة“ 
الرئاســـية الخامســـة لبوتفليقة قبل أن 

تســـقط تحت ضغط الحراك الشعبي في 
أبريـــل 2019 ويكـــون أحـــد الفاعلين في 
الاحتجاجات السياســـية المستمرة إلى 

غاية الآن في الجزائر.
ولـــم يشـــارك حـــزب زبيدة عســـول 
المحســـوب على التيار العلماني في أي 
من الاستحقاقات الانتخابية منذ نشأته، 
الأمر الـــذي يبقي الغمـــوض يلف وعاءه 
الانتخابي، حيث اكتفـــى منذ العام 2012 

بتبني خطاب مناوئ للسلطة.
وذكر بيـــان الحـــزب أن ”الانتخابات 
التشريعية القادمة لا يمكن أن تشكل حلاً 
للأزمة بل ستزيدها تعقيدا، وأنها لا تعد 
أولوية فـــي الوقت الراهن بالنســـبة إلى 

الاتحاد من أجل التغيير والرقي“.
وبهـــذا الموقف تكون قـــوى تحالف 
”البديل الديمقراطي“ قد بدأت تباعا إعلان 
مقاطعتها للانتخابات، فبعد حزب العمال 
والتجمع من أجـــل الثقافة والديمقراطية 
جـــاء الاتحاد مـــن أجل التغييـــر والرقي 
فـــي انتظـــار جبهـــة القوى الاشـــتراكية 
الذي  الاجتماعي  الديمقراطـــي  والاتحاد 
يعتبر موقفه من تحصيل الحاصل قياسا 
بخطابه الراديكالي تجاه الســـلطة وعدم 

حصوله على الاعتماد.

ولا يـــزال تحالف البديـــل الديمقراطي 
الانتخابـــي  المســـار  يعتبـــر  المعـــارض 
أجندة مفروضة من الســـلطة على الشعب، 
وتجاهلا متعمّدا لمطالب الحراك الشعبي 
الأساســـية، ولا يمكـــن التعويـــل عليه في 
إفراز مؤسسات تتمتع بالشرعية الشعبية 
في ظل مخطط رســـكلة الســـلطة المنتهج 
منذ الإطاحة بالرئيس الســـابق عبدالعزيز 

بوتفليقة.
ولفت رئيس التجمـــع من أجل الثقافة 
والديمقراطية محســـن بلعبـــاس في ندوة 
الحـــزب الأخيـــرة إلـــى أن ”الانتخابـــات 
فرضت على الشـــعب بعد تنحي بوتفليقة، 
ولـــم تكن فـــي يوم مـــا مطلبا شـــعبيا ولا 

أولوية للحراك الشعبي“.
لحـــزب  العامـــة  الأمينـــة  وتوقعـــت 
العمال اليســـاري لويزة حنون في ندوتها 
الصحافيـــة الأخيرة ”فشـــل الاســـتحقاق 
القـــادم فـــي تحقيـــق تمثيل وطنـــي، وأنه 
سيكون مشجعا على التفسخ السياسي“، 
فـــي إشـــارة إلـــى دعـــم الســـلطة للقوائم 
المســـتقلة لتكـــون بديـــلا عـــن الأحـــزاب 
السياســـية في إطـــار ما يعـــرف بـ“ترقية 
المجتمع المدني ليكون شـــريكا أساســـيا 

لها“.

ودقـــت لويـــزة حنون أجـــراس الإنذار 
محذرة من ”خطر اســـتمرار الوضع القائم 
علـــى جميـــع الأصعـــدة، لاســـيما الوضع 
المزري الذي يعيشـــه قطـــاع الصحة، وأن 
جائحة كورونا رفعت الســـتار عن وحشية 
السياســـات المنتهجة، وفشـــل السلطات 
الصحيـــة فـــي عمليـــة التلقيـــح التـــي لم 
تتجاوز وتيرتها سقف 0.17 في المئة على 
المستوى الوطني بشهادة كوادر القطاع“.
وحقق الموقف من الانتخابات المبكرة 
إجماعـــا على الرفض والمقاطعة لدى قوى 
البديـــل الديمقراطي رغم تعـــدد الخلفيات 
السياســـية والأيديولوجيـــة لـــكل حـــزب، 
ففيما تتبنى لويزة حنون خطا اشـــتراكيا، 
تتبنى زبيدة عسول ومحسن بلعباس خطا 

ليبراليا.
ورغـــم محدوديـــة جبهـــة المقاطعـــة 
الحزبيـــة للاســـتحقاق الانتخابـــي مقابل 
القوميـــة  التيـــارات  مختلـــف  انخـــراط 
فـــي  بقـــوة  والمســـتقلين  والإســـلامية 
المســـار المنتهج من طرف السلطة، إلا أن 
هاجس المقاطعـــة يبقى يخيم على طموح 
الســـلطة في كســـب الجولة على حســـاب 
الحراك الشـــعبي في ظل اســـتمرار موجة 
الاحتجاجات الشعبية الرافضة لأجندتها.

مــــن  العديــــد  ســــرعت   – طرابلــس   
الأطــــراف المعنيــــة بالملــــف الليبــــي من 
وتيرة تحركاتها مــــن أجل تكريس المزيد 
من الضغــــوط لفرض إجــــراء الانتخابات 
الليبيــــة العامة في موعدهــــا المحدد وفق 
خارطة الطريق المنبثقة عن حوار جنيف 
السويسرية في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وفي ســــياق هذه التحــــركات عُقد ليل 
الســــبت اجتماع لأعضاء ملتقــــى الحوار 
السياســــي الليبي عبر الاتصــــال المرئي، 
وحضــــره المبعوث الأممــــي يان كوبيتش 
الــــذي شــــدد على ضــــرورة وضــــع الإطار 
القانوني للانتخابات المزمع تنظيمها في 

ديسمبر المقبل.
وقال كوبيتش خلال كلمته إن ”مجلس 
النــــواب طمأنني عــــن جاهزيتــــه لضمان 
الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات 
في الـــــ24 من ديســــمبر القادم، وســــأقوم 
بإثارة الأمــــر مجددا خلال زيارتي المقبلة 

لرئيس مجلس النواب“.
ولــــم يتــــردد كوبيتش في القــــول إنه 
تنظيــــم  لضمــــان  كاف  تحــــرك  يوجــــد  لا 
الانتخابــــات، قائلا ”مازلنــــا لا نرى تحركا 
كافيــــا إلى الأمام، هناك أســــئلة وأســــئلة 
البرلمــــان  كان  إذا  مــــا  حــــول  مشــــروعة 
سيتحرك بالفعل أم لا، ولا يمكننا أن نترك 
الأمر فقط على أمــــل أن يتحرك“، موضحا 
أنه دعا رئيس اللجنة التشريعية لمجلس 
النواب لإحاطة الاجتماع القادم لمجموعة 
العمــــل السياســــية المنبثقــــة عــــن عملية 
برلين، مــــن أجل ”إقناع البرلمان بالارتقاء 

إلى مستوى مسؤولياته وواجباته“.
ويأتــــي حديــــث كوبيتــــش فــــي وقت 
تعــــرف فيه ليبيــــا حــــراكا لافتــــا داخليا 
وخارجيا فــــي أعقاب انتخاب ومباشــــرة 
الســــلطة الانتقالية لمهامهــــا في محاولة 
لدفع العملية السياســــية قدما، لاسيما أن 
التحديات كثيرة أمام المجلس الرئاســــي 
الجديد برئاســــة محمــــد المنفي وحكومة 
الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد 
الدبيبــــة، علــــى غــــرار إخــــراج المرتزقــــة 

وتوحيد المؤسسات.
والشــــؤون  أوروبــــا  وزيــــر  ورهــــن 
الخارجية الفرنســــي جان إيــــف لودريان 
طــــي صفحة الأزمــــة الليبية في شــــرطين 
أساســــيين وهمــــا تنظيــــم انتخابات في 
موعدهــــا المحــــدد وفقا لخارطــــة الطريق 
المنبثقــــة عن الحوار السياســــي بجنيف 
والتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار 

المبرم في 23 أكتوبر الماضي.
ونقلــــت وزارة الخارجيــــة الفرنســــية 
مساء السبت عن لودريان قوله إن ”عملية 
التحــــوّل الديمقراطــــي الــــذي يصبو إليه 

الشعب الليبي تنطوي على أمرين، يتمثل 
أولهما في إجــــراء الانتخابــــات المرتقبة 
في 24 ديســــمبر المقبل في موعدها، وهو 

تماما ما يتطلع إليه الليبيون“.
وأضاف لودريــــان الذي كان من ضمن 
الوفــــد الأوروبــــي الــــذي أدى زيــــارة إلى 
طرابلــــس وأجــــرى مباحثات مــــع وزيرة 
المنقــــوش  نجــــلاء  الليبيــــة  الخارجيــــة 
الأســــبوع الماضــــي أن ”الثاني يتمثل في 
تطبيــــق اتفاق وقــــف إطلاق النــــار الذي 
أُبــــرم فــــي 23 أكتوبر تنفيــــذا كاملا، وهو 
ما يســــتدعي اتخــــاذ تدابيــــر فورية لبناء 
الثقة مثل التراجع العســــكري وإعادة فتح 

الطريق الساحلي“.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد 
المخــــاوف مــــن إمكانيــــة توجــــه أطراف 
في ليبيــــا إلى المنــــاورات لتعطيل إجراء 

انتخابات في موعدها بذرائع مختلفة.

وفي الأيام الماضية قادت شخصيات 
مقربة مــــن جماعــــة الإخوان المســــلمين 
التشويش  تســــتهدف  تحركات  وقياداتها 
علــــى الاســــتحقاق المذكــــور المقــــرر في 
تلــــك  شــــككت  حيــــث  المقبــــل  ديســــمبر 
الشــــخصيات في إمكانية إجرائها، علاوة 
على إطلاق دعوات لعدم إجراء انتخابات 

في موعدها الذي حددته خارطة الطريق.
وقال منصــــور الحصادي القيادي في 
جماعة الإخوان المسلمين في وقت سابق 
إن ”محطة الانتخابات يجب أن تســــبقها 
عــــدة محطــــات، كي نضمــــن أن تكون هذه 
الانتخابــــات نزيهــــة وحــــرة ومســــتقلة“، 
تأجيــــل  ضــــرورة  إلــــى  بذلــــك  ملمحــــا 
الانتخابات ما يعكس مراهنة إخوان ليبيا 

على استمرار الانقسام.
ودفعت هــــذه المحــــاولات العديد من 
الأطراف إلى التحرك للتأكيد على ضرورة 
إجراء الانتخابات في موعدها لوضع حد 
للأزمــــة الليبية، لاســــيما في ظــــل أجواء 
التفــــاؤل التي أشــــاعتها عمليــــة انتخاب 

وتسلم السلطة الانتقالية في البلاد.
ويعتزم ”حراك من أجل 24 ديســــمبر“ 
تنظيم وقفــــات احتجاجيــــة بصفة دورية 
مــــن أجل الضغــــط على الأطــــراف الفاعلة 
للمضي قدما في تنظيم الانتخابات، وذلك 
في وقت تواصل فيه المفوضية التحضير 

للاستحقاق المذكور.

ضغوط متصاعدة لفرض 
إجراء الانتخابات الليبية 

في موعدها
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اتسعت قائمة الرافضين للانتخابات 
التشريعية المبكرة المقررة في الثاني 
عشــــــر من يونيو المقبل في الجزائر 
بعد إعلان حــــــزب الاتحاد من أجل 
ــــــر والرقي الأحد عن مقاطعته  التغيي
للاستحقاق المذكور. حيث شدد على 
أن الانتخابات المبكرة ستزيد الأزمة 
تعقيدا عوض حلهــــــا، لينضم بذلك 
إلى حزب العمال اليساري والتجمع 

من أجل الثقافة والديمقراطية.

جبهة المقاطعين للانتخابات التشريعية
المبكرة في الجزائر تتمدد

الاتحاد من أجل التغيير والرقي يركز على التغيير السياسي بدل الانتخابات

اتهامات لحركة النهضة ويوسف الشاهد بمحاولة الانقلاب على الباجي قائد السبسي 

بوادر مقاطعة مبكرة للانتخابات الجزائرية

شبح قائد السبسي يلاحق الشاهد والنهضة

«الخميس الأسود» يصعد من وتيرة التجاذبات السياسية في تونس

مازلنا لا نرى تحركا 
كافيا إلى الأمام 

لتنظيم الانتخابات

يان كوبيتش

الاتحاد من أجل التغيير 
والرقي يقول إن الانتخابات 

المبكرة لن تكون حلا 
للأزمة وإنما ستزيد 

من تعقيدها

كتلة الائتلاف الوطني 
لم تشارك في أي 

محاولة انقلاب

مصطفى بن أحمد

كنت شاهد عيان 
بالبرلمان، وكانت هناك 

فكرة انقلابية 

سالم الأبيض

صابر بليدي


